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  :مقدمة
 الـسنوات ذات النتـائج      في جزء من الفوائض المتحققة      بي تجن كرة ف تمثل

ديدة تحوطا للمستقبل ولتفادى أو الحد من تأثير ما قد ينشأ فيه مـن عجـز                الج
 أعمـاق تـاريخ     فـي  بجذورهنتيجة لعوامل غير عادية سلوكاً إنسانياً يضرب        

 قصة سيدنا يوسف مع عزيز مصر مـا يؤيـد           فيولعل  . المجتمعات البشرية 
 يـتم   لتيا رةي مجال الأعمال لا يقتصر تجنيب جزء من الأرباح الوف         وفى. ذلك

 مـستقبلياً  يتحقق تغطية ما قد    في به   للاستفادة السنوات جيدة النتائج     فيتحقيقها  
 كافـة  فـي من عجز على نشاط معين، ولكن يمثل سياسة رشيدة يتم إتباعهـا           

  . تزاولها المجتمعات الإنسانيةالتي الاقتصاديةالأنشطة 
ر  تحكم هذا التصرف على ضرب أكثر مـن عـصفو          التي الفلسفة   وتقوم

 لـسنوات  ا فـي  هـا ب تجني  يتم التيفمن ناحية، تساعد هذه المبالغ      .  واحد بحجر
 الـسنوات   تـصاحب  التي السيئة   الآثار من   الحدوفيرة الأرباح على تفادى أو      

ومن ناحية أخرى، فـإن هـذه   .  نتائج الأعمال استقرارالعجاف، بما يؤدى إلى     
 للشركة وتحسن مـن     ماليال يتم تجنيبها تساعد على تدعيم المركز        التيالمبالغ  
  . مزاولة أعمالها بنجاحفي استمرارهافرص 

 تقوم عليها تأخذ بها العديد      التي والفلسفة    التحوط للمستقبل  فكرة كانت   وإذا
 إيماناً بعظـم    اختيارية بصورة نشاطها، وتطبقها     نوع من المشروعات أياً كان   
 للطبيعـة الخاصـة      أهمية أكبر  ليحت مجال التأمين    فيجدواها، إلا أن إتباعها     

فمن المعروف أن تحديد أسعار التأمين يعتمـد علـى          . الاقتصادي اطبهذا النش 
 نـادراً مـا     أنـه   المسلم به أيضاً   ومن  المستقبل، فيأفضل توقع لما قد يتحقق      
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 النتائج  انحرافاتوبقول آخر فإن    . تتطابق التقديرات المتوقعة مع النتائج الفعلية     
 أساساً لحساب أسعار التأمين تعد من قبيـل         المتخذةوالفعلية عن تلك المتوقعة     

 ومـن  . التقدير في لا يمكن تفاديها مهما بلغت درجة الدقة         التيالأمور الحتمية   
 معـدلات   فـي  تتميز بتقلبات كبيرة     التيجهة أخرى فإن هناك بعض الأخطار       

 تحققهـا مثـل الأخطـار الطبيعيـة        لىأو فداحة الخسارة المترتبة ع    /تحققها و 
 هنا دأبت العديد مـن      ومن.  المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة      اروأخط

 اختياريةشركات التأمين منذ زمن طويل على تجنيب مثل هذه المبالغ بصورة            
 Equalization reserve العديد من المـسميات مثـل   تحتحوطاً للمستقبل ت

  .Stabilization reserveأو
 تسعى هـذه    الذي الأساسيالهدف   هذه المسميات بصورة واضحة      وتعكس

 نتـائج الأعمـال   استقرار وهو العمل على  الشركات إلى تحقيقه من جراء ذلك     
 حجم الأرباح السنوية المحققة بما يساعد على الحفاظ         وبالتاليمن سنة لأخرى    

 يتم توزيعها على حملة أسهم هذه الشركات        التيعلى مستوى كوبونات الأرباح     
.  أسواق الأوراق الماليـة فيأسعار الأسهم الخاصة بها     استقرارمما يؤدى إلى    

 ازدهار وبالتاليومما لاشك فيه أن تحقيق ذلك يعمل على زيادة الثقة بالشركة            
 مرحلـة  وفـى .أعمالها بصورة أكبر، وهو ما تسعى كافة الشركات إلى تحقيقه       

  هذا الإجراء إجبارياً بمقتضى القانون،     وجعلتلاحقة تدخلت بعض الحكومات     
 يتحـتم   التي فروع التأمين    تحديد  هذه الدول  في القوانين المنظمة لذلك     وتناولت
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 لتكوين هذه الأمـوال     المنظمة من المخصصات بها والقواعد      نوعتكوين هذا ال  
  .)١(لاستخدامهاوالشروط الواجب توافرها 

 واستخدامات  بتكوينت العملية لشركات التأمين المتعلقة      ا الممارس وبدراسة
 لجعـل   لمـشروع  تدخل ا  استدعت التي والظروف والملابسات    صالمخصهذا  

  : من الحالتين التاليينكلا بين لفصلتكوينه إجبارياً يتضح ضرورة ا
 الـسنوات وفيـرة الأربـاح    فـي  يتم تجنيب مبالغ   التي الحالات   في :أولاً
 تفادى أو الحد من تأثير التقلبات المستقبلية غير المواتية          في استخدامهابغرض  

 الـسنوات  فـي  نتائج الأعمـال     استقرارعدلات الخسائر بما يساعد على       م في
 يـتم   التي السنة   في يتم تجنيبها لا تعتبر مصروفاً       التي فإن هذه المبالغ     ،القادمة

 بلـة  يؤدى تكوينه إلى تخفيض الأربـاح القا       احتياطيتجنيبها فيها ولكنها تمثل     
معها من خلال حساب التوزيـع   التعامل يتم وبناءاً عليه  . تلك السنة  فيللتوزيع  

، وليس خـصماً  القانوني الاحتياطي لتكوين الموجهة ذلك شأن المبالغ   فيشأنها  
ولما كانت هذه المبالغ المحتجزة لا تقابـل        . من قوائم الإيرادات والمصروفات   

 حكـم   في اعتبارها تجاه حملة الوثائق أو المستفيدين منها، فإنه لا يمكن           لتزاماًا
 لا تدخل ضمن حقوق حملة الوثائق، ولكنها تعد أحد          وبالتالي،  الفني مخصصال

 كان  الاحتياطيوبالرغم من أن إنشاء وتدعيم هذا       . عناصر حقوق حملة الأسهم   
 المرجـوة ختيارياً  تقوم به شركات التأمين لتحقيق الأهـداف          ا البداية أمراً    في

                                         
 :أنظر ،١٩٧٨ عام في الغربية ألمانيا في الاحتياطي بهذا الخاصة تقنين القواعد تم )١(

G.W. de Wit, “Sources of Funds and Estimation of Reserves”, In A 
Guide to Insurance Management, Edited by Stephen Diacon, London: 
The Macmillan Press LTD, 1990, p. 264. 



  
 

– – 

 

  - ٢٤٧ -

 لفرضه إجبارياً    بعض الدول قد يتدخل    في ع إلا أن المشر   ،السابق الإشارة إليها  
 مزاولـة   فـي  اسـتمرارها  للشركة وتعظيم فرص     الماليبهدف تدعيم المركز    

  .أعمالها بنجاح
 الكبيرة تتميز الأخطار المغطاه فيها بالتقلبات       التي فروع التأمين    في :ثانياً

 التـأمين مـن     في معدلات الخسائر المحققة من سنة لأخرى كما هو الحال           في
 المدنية الناشئة عن تلوث البيئة      المسئوليةيعة أو بأخطار    الأخطار المتعلقة بالطب  

 ذات  الـسنوات  في يتم تجنيبها    التي فإن المبالغ    ،والأخطار النووية وما شابهها   
 اقتطاعهـا  يتم   وبالتالي التكلفةمعدلات الخسائر الأقل من العادية تعد جزءاً من         

معدل الخـسارة    ذلك إلى أن     ويرجع. من خلال قوائم الإيرادات والمصروفات    
 لمعـدلات  سـطاً  هذه الحالات يمثل متوفي على أساسه قسط التأمين   سوبالمح

 يـتم   التـي وبناءاً على ذلك، فإن المبالغ      . سنوات عدة خلال   ةالخسارة المتوقع 
 في الجيدة لا تمثل فائض فعلى للنشاط ولكنها         ئج السنوات ذات النتا   فيتجنيبها  

 حملة الوثائق والمـستفيدين     هلى الشركة تجا   مستقبلية ع  التزاماتحقيقتها تقابل   
 جزءاً مـن حقـوق    تعد وبالتالي ،الفني تأخذ حكم المخصص     علها يج ممامنها،  

 لإجبـار   الأوروبيـة  بعض الدول    فيوبناء عليه تدخل المشرع     .  الوثائق ةحمل
 قـانون ويحدد ال. )٢( هذه الفروعفيشركات التأمين على تكوين هذا المخصص       

 ، عند تكوين هذا المخصص    سواء الإتباع الواجبة لات القواعد  مثل هذه الحا   في
                                         

 فـي  الـصادرة  كل من فرنسا، إيطاليا، هولندا، والدانمرك        في القوانين الصادرة    تقصر )٢(
 التـي  الفروع في على تكوين هذا المخصص      الماضيالسبعينات والثمانينات من القرن     

 الصفحات السابق،   المرجع (. عن تلوث البيئة   المدنية ليةوالمسئو الطبيعيةتغطى أخطار   
٢٥٢،٢٥١.(  
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 أموال هذا المخصص، كما قد يمتد تدخله إلى        استخدام يتم فيها    التي الحالات   أو
 تقيـيم هـذه     فـي  تتبـع    التي تستثمر فيها أمواله والقواعد      التيتحديد القنوات   

ومما لا شك   . ت الفنية ا المخصص أنواع باقي ذلك شأن    في، شأنها   الاستثمارات
 مثل هذه الحالات يعد أمراً بديهياً لما لـه          في إلى إعادة التأمين     الالتجاءفيه أن   

 الحد إلى درجة كبيرة من تفاوت النتائج من سـنة           فيمن تأثير ملموس يتضح     
  .استقرارها بما يساعد على لأخرى

  : مصرفي التشريعات المتعلقة بهذا المخصص تطور
 والصادر  ١٩٨١ لسنة   ١٠بة على التأمين رقم      قانون الإشراف والرقا   يعد

وقد أوجبت  . الموضوع  يتعرض لهذا  مصري أول قانون    ١٩٨١ مارس   ٢ في
 تـزاول التأمينـات العامـة أن        التي منه على شركات التأمين      ٣٨المادة رقم   

 مصر العربية تعادل قيمتها على الأقل مجمـوع         جمهورية فيتخصص أموالاً   
 ، مخـصص التعويـضات تحـت التـسوية،        قيم مخصص الأخطار الـسارية    

 المـصري  ويفهم من ذلـك أن المـشرع         . تقلبات معدلات الخسائر   ومخصص
 كمـا   .الفنـي أضفى على مخصص تقلبات معدل الخسائر صورة المخصص         

 والخـاص  ١٩٨١ نـوفمبر   ٢٤ فـي  الصادر   ٣٢٢ رقم   الوزارينص القرار   
  :يليما  منه على ٦٢ المادة رقم في التنفيذية للقانون ئحةلابال

 بالنسبة لمخصص تقلبات معدلات الخـسائر يجنـب مـن حـساب              -٣"
 فروع التأمينات العامة مـا يعـادل قيمـة          إيرادات ومصروفات كل فرع من    

 متوسط عن  الفرع لهذا السنة تلك   في معدلات الخسائر المحقق فعلا      فيالنقص  
 نـسبة وبال . عن السنوات الثلاث السابقة لتلـك الـسنة        للشركة ائر الخس عدلم
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 لـى  عساب الحم فيتلنشاط لتها مزاوللى عوات سن لاث ث مض لم ي  التي اتللشرك
  ".يةض السوق عن السنة المافيالسائد  المتوسط اسأس

 وردت بقانون الإشراف والرقابـة علـى        التي من سياق الصياغة     ويتضح
 ع المـشر اهتمام كل بخصوص ذلك أن له اللائحة التنفيذية تضمنتهالتأمين وما   

 مجرد تجنيب جـزء مـن الفـائض         في ذلك الوقت كان ينحصر      في المصري
الناتج عن عمليات التأمين والناشئ عن تحقيق معدلات خسائر أقل مـن تلـك              

 . لهذه الـشركات   المالي لمركزا سنوات سابقة بهدف تدعيم      في تم تحقيقها    تيال
 اسـتخدام  على ذلك أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد لكيفية وحـالات              والدليل

  . المخصصهذا موالأ
 أمرين، يتمثـل    في  قد جانبه الصواب   المصري ع، فإن المشر  تقديري وفى

 ، الفنيـة   صور المخصـصات    صوره من  تعد بالغ الم ه أن هذ  اعتباره فيأولها  
 المخصـصات الفنيـة تمثـل       أنفالمتعارف عليـه    . وذلك على خلاف الواقع   

يدين منهـا، بينمـا لا       على شركة التأمين تجاه حملة الوثائق والمستف       التزامات
 كمـا  – مخصص تقلبات معدل الخسائر      اسم الأموال المحتجزة تحت     هذهتقابل  

أمـا  .  محدد على الشركة   التزام أي -جاء بنصوص القانون ولائحته التنفيذية      
 نص على تجنيب الأموال اللازمة لتكوينـه مـن حـساب             فعندما الثانيالأمر  
 أن هذه الأموال تمثل إحدى أوجـه         و المصروفات لكل فرع معتبراً     تالإيرادا

 يـة  غا فـي وقد ترتب على ذلك أمـران       .  على خلاف حقيقتها   لكذالإنفاق، و 
  :الآتي فيالأهمية يتمثلان 



  
 

– – 

 

  - ٢٥٠ -

 تظهرها قـوائم    التي الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط سواء تلك         تخفيض-١
 ترد بقـوائم الـدخل بمقـدار تلـك       التيالإيرادات والمصروفات، أو تلك     

 تم تجنيبها لحساب هذا المخصص من خلال قوائم الإيرادات          التيال  الأمو
 .والمصروفات

 حكـم   فـي  هذه الأمـوال     لاعتبار للشركة نتيجة    الضريبي الوعاء   خفيضت-٢
 الخـضوع    إعفاء هذه المبالغ من    وبالتاليالمصروفات على غير الحقيقة،     

  . حقوجه دون ضريبةلل
 أوجـب القـانون تجنيبهـا       التيوال   الأم ه على ما تقدم يتبين أن هذ      وبناءاً
 من اللائحـة    ٦٢ من القانون والمادة     ٣٨ نص المادة    في جاءت   التيبالصورة  

 ". فنـي مخـصص   " ولـيس    " احتياطي"  العلمية   الناحيةالتنفيذية له تعد من     
ويترتب على ذلك أن تلك الأموال كان من المفروض أن يتم تجنيبها وتكوينهـا        

 وليس ضمن   ،القانوني الاحتياطي ذلك شأن    فينها  من خلال حساب التوزيع شأ    
.  للـشركة الضريبييؤثر على الوعاء  حساب الإيرادات والمصروفات، وبما لا  

ومن جهة أخرى، فإن هذه الأموال تُعد علمياً إحدى صـور حقـوق الملكيـة،       
 .)٣( ضمن حقوق حملة الوثائقاعتبارها يءش فيوليس من الصحة 

ت بسوق التأمين ودخول العديد من الـشركات         حدث التي للتغيرات   ونتيجة
 التجارة الحرة،   اتفاقيات نشأت عن    التي الاقتصادية هذا المجال والتطورات     في

                                         
 في تحكم تحديد المخصصات الفنية  التيالسيد عبد المطلب عبده، القواعد القانونية       . د  . أ )٣(

، مارس  ٤٦ للتأمين العدد  مصر مجلة   تعديلها، مصر ومدى الحاجة إلى      فيمجال التأمين   
  .١١،١٢، الصفحات ١٩٩٢
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 . هذا القانون وتعديله ليواكب هذه التغيـرات       فيأصبح من اللازم إعادة النظر      
 بتكـوين لجنـة   ١٩٩٤ عام في قامت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين        وقد

 ١٩٨١ لـسنة  ١٠ القـانون  فـي  شرف عضويتها، للنظـر      لي كان   يةاستشار
وعلـى  .  بما يتلائم مع التطورات الحديثة     هاؤ التعديلات الواجب إجرا   واقتراح

 ١٠ضوء ما توصلت إليه هذه اللجنة من قرارات وتوصيات تم تعديل القانون             
 مـايو   ٤ فـي  صدر   الذي ١٩٩٥ لسنة   ٩١ بإصدار القانون رقم     ١٩٨١لسنة  

 هـذا   اسم من القانون الجديد تعديل      ٣٧ سياق المادة رقم     في جاء   وقد .١٩٩٥
 صدرت  ١٩٩٦ مايو   ٢٦ وفى ."مخصص التقلبات العكسية  "المخصص ليصبح   

وقد . ١٩٩٦ لسنة   ٣٦٢ رقم   الوزارياللائحة التنفيذية للقانون بمقتضى القرار      
 النحـو    أمواله علـى   واستخدام القواعد الخاصة بتكوين     ٢٥ رقم   المادةتناولت  

  :التالي
  :بالنسبة لمخصص التقلبات العكسية) د"(
 إيرادات ومصروفات كل فرع من فروع تأمينـات          من حساب  يجنب -١

 :ي مالية ما يلسنة كل نهاية فيالممتلكات والمسئوليات 

 من أقـساط الأخطـار الطبيعيـة وأخطـار الـشغب      % ٧٥ يعادل   ما
 .والتخريب

 ـ التي درة المق ر الخسائ دلاتع الفرق بين م   ادل من الأقساط تع   نسبة   م ت
 دلات وبين مع  ده فرع على ح   ل ك تأمينات ار أسع احتساب ها أساس لىع

% ٥٠ يتجـاوز  لاا وبم الية المنة نهاية الس في حققة الم عليةالخسائر الف 
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 وتـضع  صص المخهذا احتساب بل قرع للفالتأميني النشاط ائضمن ف 
  . لكل فرعقدرةالم ائر الخسدلات معديد بتحالخاصة الأسس يئةاله

 ويـضات  التع صص مخ نم% ١٠٠ المخصص   مة قي غت إذا بل  وز ويج  
  . التجنيب لهذا المخصصالشركة توقف  أنلفرع لوية التستتح

 زيـد  ت التـي  وات خلال السن  روع الف في ص المخص ذا يتم تكوين ه   لا 
  %.١٠٠  عنيها فعلية الفائر الخسدلاتمع

 بما  لعام عن ا  الفعلي الخسائر   معدل إذا زاد    مخصص ال ذا ه استخدام يجوز -٢
 يد رص نم% ٢٠ صى أق د وذلك بح  المقدر الخسائر دلمن مع % ٢٠ قيمته
  ". الماليةالسنة داية بفي المكون صصالمخ

 لهذا المخـصص قـد       التنفيذية اللائحة تناول   أن من الوهلة الأولى     ويتبين
فيما يخص  ف. هواستخدام ه بتكوين المحيطة لكافة الجوانب     شاملاً المرةجاء هذه   

 مـا  فـي جانب التكوين، أضافت اللائحة التنفيذية مكوناً آخر للمخصص يتمثل    
 وعلـى .  وأخطار الشغب والتخريب   الطبيعية من أقساط الأخطار  % ٧٥يعادل  

 نسبة إعـادة    وارتفاع الأخطار    بتغطية هذه  الخاصةضوء صغر حجم الأقساط     
خاصة بهـذا المـصدر لا      التأمين الخاصة بها، فإنه يمكن القول بأن الأموال ال        
 فـإن الغالبيـة     ،بالتـالي و .تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من أموال المخصص       

 عـن  اشـئة  مـن الفـوائض الن  تىأ لهذا المخصص ت   ةالعظمى للأموال المكون  
 علـى   صـطلح ا والتـي  معدلات الخسائر الفعلية عن تلك المقـدرة،         انخفاض

  .  تحديدهامرهيئة أ ترك للوالتيتسميتها بعد ذلك بالمعدلات النمطية، 
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 يـتم   التـي  تناولت اللائحة التنفيذية أيضاً وضع ضوابط على المبالغ          كما
 عدم تجاوز هذه الأمـوال      في ت تمثل  سنة مالية  أي في  المخصص هذاتجنيبها ل 

 كمـا  . هـذا المخـصص  احتساب قبل للفرع يالتأمينمن فائض النشاط    % ٥٠
 بلغ  تىم مبالغ لهذا المخصص     يأ تجنيب   وقفأجازت اللائحة التنفيذية للقانون     

. رصيده ما يعادل مخصص التعويضات تحت التسوية الخاص بفرع التـأمين          
 سـنة  أي فـي  فرع أي فيوقد جاءت الإشارة إلى عدم تكوين هذا المخصص      

 تمثل أمراً   لأنها ،غير ذات معنى  % ١٠٠تزيد معدلات الخسائر الفعلية له عن       
 نـاتج   أخـذ  مثل هذه الحالات ي    في هيث أن  ح ،بديهياً لا تحتاج إلى النص عليها     

  ".عجز نشاط "صورةالفرع 
 مـا  الأولى   للمرة اللائحة التنفيذية للقانون     في ناحية أخرى، فقد ورد      ومن

وقد أجازت  .  أموال هذا المخصص   استخدام فيها يمكن   التي الحالاتيشير إلى   
جـاوز   حالـة ت   في السحب من المخصص      من اللائحة التنفيذية   ٢٥ رقم   دةالما

من المعدل المقـدر، علـى ألا يزيـد المبلـغ           % ١٢٠ الفعليمعدل الخسائر   
.  الفـرع  فـي من رصيد المخصص المكون     % ٢٠ سنة عن    أي فيالمستخدم  

 تفـادى أو    فـي  لتكوين هذا المخصص والمتمثل      الأساسي ضوء الهدف    وعلى
ت  هذه الأموال على الحـالا     استخدام قصر   فإنالحد من تقلبات نتائج الأعمال،      

من المعدل المقدر يعد أمـراً      % ١٢٠ عن   الفعلي يزيد فيها معدل الخسائر      التي
 هذه الأموال متـى     باستخدام يسمح   أن وفق الأ من ويكون ، بالمرة منطقيغير  

على أقصى تقدير مـن المعـدل       % ١١٠أو  % ١٠٥ إلى   الفعليوصل المعدل   
  . منه% ١٢٠ إلى صل حتى يالانتظارالمقدر، وليس 
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 جاء شاملاً لعملية التكوين     للموضوع ٢٥أن تناول المادة رقم      من   وبالرغم
 يمكن فيهـا  التي تحديد للحالات على كذلك احتوى بها، كما  صةاوالضوابط الخ 

 أمواله والقيود المتعلقة بذلك، إلا أنه يعاب علية عدم إحكام الـصياغة             استخدام
حويهـا   ت التـي فمن المفترض أن تأتى صياغة المـواد        .  أكثر من موضع   في

 اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة ومحـددة بحيـث لا تتـرك مجـالاً             
 حالة النص على تجنيب نسبة معينة       ففي. لعمليات التأويل أو التفسير أو الشرح     

من أقساط الأخطار الطبيعية وأخطار الشغب والتخريب، كان من الأفـضل أن            
 أي النـسبة، أساسة   تحسب على    الذي  القسط نوع النص قاطعاً بخصوص     يأتي

وكذلك الحال  . " من صافى الأقساط المحتفظ بها       ةنسب"  صورة   فييتم التحديد   
 للأموال المجنبة، كان من المستحسن       العظمى ية للغالب الأساسيبالنسبة للمصدر   
وفـى  . الأقساط لفظوليس عموم " الأقساط المكتسبة" صورة  فيأن يتم تحديدها    

ن عملية تجنيب أموال لحساب المخصص لا تتم         أ روفع من الم  هنقطة ثالثة فإن  
 معدلات الخسائر الفعلية عن تلك المقدرة، وليس عموم         انخفاض حالات   فيإلا  

 فإن إحكام الصياغة كان يـستلزم أن تكـون هـذه    وبالتالي. وجود فرق بينهما 
 فـي نـسبة مـن الأقـساط المكتـسبة تعـادل الـنقص             "  صورة   فيالفقرة  

  ............ "..معدلات
 فـرع   بـأي  ضوء تفاوت معدلات الخسائر المتحققة فعلاً والخاصة         وعلى

 توحيد الأساس المستخدم لتحديد     فيتأمين من شركة إلى أخرى، ورغبة الهيئة        
 المعدلات الفعلية بالنظر إليه بالنسبة لكافة الـشركات، تـم تعـديل             انحرافات

ئر المقـدرة    هذه الحالات ليصبح معدلات الخـسا      فيالمعيار المستخدم كأساس    
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 على تسميته فيما بعـد بالمعـدل        اصطلح والذي تحدده الهيئة،    والذيلكل فرع   
  .النمطي

 قد أبقى على النهج السابق إتباعـه        المصري مما تقدم أن المشرع      ويتضح
 هذا المخصص إحدى صور المخصصات الفنيـة وتجنيـب          اعتباربخصوص  

 أحد عناصر حقـوق     هواعتبارأمواله من خلال قوائم الإيرادات والمصروفات       
 جنة الل اجتماعات في تمت   التي المناقشات المستفيضة    من بالرغم   وثائقحملة ال 

 الأسـس  التناول بهذا الشكل مع      هذا بخصوص تعارض    جانبي من   الاستشارية
  . هذا الشأنفيالعلمية الواجبة الإتباع 

لجنـة  "  شكلت الهيئة المصرية للرقابة علـى التـأمين          ٢٠٠٧ عام   وفى
 شرف عضويتها بهدف إعداد قانون جديـد للإشـراف          لي كان   التي" ءالحكما

 التأمين منـذ    سوق طرأت على    التي التأمين ليواكب المستجدات     علىوالرقابة  
وعند مناقشة موضوع مخصص التقلبات     . ١٩٩٥ سنة   فيآخر تعديل تم عليه     

 علـى أن هـذا   الاتفـاق  تؤخذ عليـه، تـم   التيالعكسية وعلى ضوء المثالب    
 في وأنه ،ص لا يعتبر مخصصاً فنياً ولا يعد ضمن حقوق حملة الوثائق          المخص

 الإبقاء عليه وإلزام الشركات بتكوينه يمكن أن يتم ذلـك مـن             فيحالة الرغبة   
 ويـتم   ،خلال حساب التوزيع وليس من خلال قوائم الإيرادات والمـصروفات         

  . لحسابه ضمن حقوق حملة الأسهمالمجنبةإدراج المبالغ 
 التقـدم   اقتـصار  الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بعدئـذ          قررت وقد

 على بعض التعديلات المطلوب إقرارها بصورة سـريعة، أمـا   شعبلمجلس ال 
 إلى مـا     ةالجلس اللجنة فقد قررت إرجاء عرض       معرفةمشروع القانون المعد ب   
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ولكـن تـوالى    . )٤(٢٠١٠ عـام    فـي  عقدها   المقرر البرلمانية   الانتخاباتبعد  
 جرت بها لم يـتح للهيئـة الفرصـة للتقـدم            التيحداث بعد ذلك بالصورة     الأ

  .بمشروع القانون الجديد
 ـ التنفيـذي  المجلـس    انتهى ٢٠١٢ نهاية عام    ومع ت الممتلكـات   ا لتأمين

 احتـساب  للتأمين بعد مناقشة تعـديل قواعـد         المصريوالمسئوليات بالإتحاد   
 ليست بحاجة إلى تكـوين      الشركات"مخصص التقلبات العكسية إلى الإقرار أن       

بتجميـد المبـالغ    "، وطالب المجلس بناءاً على ذلك       "مخصص للتقلبات العكسية  
  .)٥(" لردها للشركاتاحتجازهاالسابق 

 يـضم جميـع شـركات       الذي إتحاد التأمين    اقتناع من هذا القرار     ويتضح
 مخصص التقلبات العكـسية،     استمرارية مصر بعدم جدوى     فيالتأمين العاملة   

أما طلـب الإتحـاد     .  التأمين ى بقانون الإشراف والرقابة عل    الواردة ورةالصب
 . لردها للشركات، فإنه يعد غير مقبول بـالمرة        احتجازهابتجميد المبالغ السابق    

 منطقية رد هذه المبالغ إلى الشركات إلى أن هذه المبالغ           عدم فيويرجع السبب   
 عنصراً مـن    باعتبارها  من حسابات الإيرادات والمصروفات    استقطاعهاقد تم   

 الـضريبي  ليست كذلك، وتم خصمها مـن الوعـاء          هيعناصر التكلفة، بينما    
 فإن ما يجب أن يعاد للشركات هو صـافى هـذه            وبالتالي.  حينه فيللشركات  

                                         
 تم نشره بالجريـدة     والذي ٢٠٠٨ لسنة   ١١٨ على هذا التوجه صدر القانون رقم        وبناءاً )٤(

  .١١/٠٥/٢٠٠٨الرسمية بتاريخ 
  .٢٧، صفحة ٢٠١٢ السنوي للتأمين، التقرير المصري الإتحاد )٥(
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وهذا .  محله في على إعفاء لم يكن      للدولة  الضريبة المستحقة  اقتطاعالمبالغ بعد   
  .ى نصابها بصورة عادلة كفيل بعودة الأمور إلنظريمن وجهة 

 أصدر السيد الأستاذ رئيس الهيئة العامة للرقابـة         ٠٧/٠٦/٢٠١٧ وبتاريخ
 بشأن أسس تحديـد معـدلات الخـسائر         ٢٠١٧ لسنة   ٥٢٥المالية القرار رقم    

  : نص علىوالذي مخصص التقلبات العكسية احتسابالمقدرة بغرض 
  . أسس تكوين مخصص التقلبات العكسية:أولاً"

ائمة إيرادات ومصروفات كل فـرع مـن فـروع تأمينـات             من ق  يجنب
  :يلي ما مالية سنة ل نهاية كفي ولياتالممتلكات والمسئ

 .من أقساط الأخطار الطبيعية وأخطار الشغب والتخريب% ٧٥ يعادل ما -١

 من صافى الأقساط المكتسبة تعادل الفرق بـين معـدلات الخـسائر             نسبة -٢
 رفـة  المقدرة بمع  خسائر ال عدلات وم يةالمال السنة اية نه في ققة المح الفعلية

أسعار تأمينـات    احتساب ها أساس لى ع م ت والتي للشركة   توارى الإك بيرالخ
من فـائض النـشاط    % ٥٠كل فرع على حده لذات العام، وبما لا يجاوز          

  . المخصصاحتساب قبل للفرع التأميني
  :يلي ما أن يتم مراعاة وعلى

 عليـة  الف ر الخـسائ  دلات مع زيد ت التي فروع لل ص المخص ن تكوي تم ي لا  -أ 
 %.١٠٠ عن يهاف

من مخصص التعويـضات    % ١٠٠ قيمة المخصص    ت إذا بلغ  يجوز -ب  
  .صالمخص التجنيب لهذا الشركة توقف أن للفرع لتسويةتحت ا
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  . المخصصاستخدامأسس : ثانياً
 ـ لأي الفعلي من المخصص إذا زاد معدل الخسائر        الاستخدام يجوز    رع ف

 المقدر لذات العام وبحـد      الخسائر دلمن مع % ٢٠ه   قيمت ما العام ب  ن ع تأميني
  ." بداية السنة الماليةفي الفرع فيمن رصيد المخصص المكون % ٢٠أقصى 
 يـتم  الـذي  وردت بهذا القرار على الأساس       التي التغيرات   انحصرت وقد

 الأمـوال  للمقارنة مع معدلات الخسائر الفعلية تمهيداً لتحديد مقـدار           استخدامه
 على مـا   الاعتمادفبدلاً من   .  مخصص التقلبات العكسية   لتدعيمبها  الواجب تجني 

 ظلت  والتي بتحديدها كانت الهيئة تقوم     والتيكان يطلق عليه المعدلات النمطية      
 المقارنة أصبح أساس    ، جعلها بعيدة تماماً عن الواقع     مماجامدة لسنوات طويلة    

 تم على   والتي للشركة   معدلات الخسائر المقدرة بمعرفة الخبير الإكتوارى     " هو  
 لا شـك فيـه أن المقارنـة         والذي".  أسعار تأمينات كل فرع    احتسابأساسها  

 أساساً  والمتخذةبالنظر إلى المعدلات المقدرة بمعرفة الخبير الإكتوارى للشركة         
 كما أنها تعد أيضاً أفضل من الناحيـة         ،لحساب أسعار التأمين تعد أكثر منطقية     

 سـواء مـا يتعلـق       الحـالي  تؤخذ على الوضع     التي ر الأمو باقيأما  . العملية
 أو الـضوابط المتعلقـة      ، لحسابه على غير حقيقتهـا     المجنبة الأموال بتصنيف

 لهذه الأموال فقد بقيت على الوضع القديم ولـم يطـرأ            الاستخدامبالتكوين أو   
 نتظـاراً ا الحـالي  الوقـت    في الطرف عنها    ض تم غ  وربما.  تعديل أيعليها  

 للهيئـة   الاستشارية تم إعداده فعلاً بمعرفة اللجنة       الذين الجديد   لصدور القانو 
 مـن المفتـرض أن      والـذي . ا أتشرف بعـضويته   والتيالعامة للرقابة المالية    

 . وقت قريبفي ارهيعرض على مجلس الشعب لإصد
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  :الخلاصة
 قـد جـاء   الموضـوع  لهـذا  المصري مما تقدم أن تناول المشرع   يلاحظ

 هذا الـشأن،    في يتم إتباعها    التيديد من القواعد العلمية     بصورة لا تتفق مع الع    
  : الثلاث نقاط التاليةفي التحديد وجه علىويتمثل ذلك 

 يتم تجنيبها تحقيقاً لهدف عـام مثـل         التي أن الأموال    ه المتعارف علي  من -١
 واسـتقرارها  أو لضمان عدم تذبذب نتائج الأعمـال         الماليتدعيم المركز   

 وبالتأكيـد   ،كما جاء بالقانون  " مخصص"وليس  " طياحتيا"يطلق عليها لفظ    
 ".فنيمخصص  "اعتبارهالا يصح 

 محدداً على الشركة، فإنها لا يمكـن     التزاماً كانت هذه الأموال لا تقابل       لما -٢
 كافـة العمليـات     فإن وبالتالي عنصراً من عناصر المصروفات،      اعتبارها

لال حساب التوزيـع،     تتم من خ   استخدامهاالمحاسبية المتعلقة بتكوينها أو     
 . الإيرادات والمصروفات كما جاء بالقانونة قائمفيوليس 

 محدده على الـشركة ويـتم       التزامات ضوء أن هذه المبالغ لا تقابل        على -٣
 النتائج وتدعيم المركـز     استقرار العمل على    فيتجنيبها لهدف عام يتمثل     

 اعتبارها تندرج ضمن حقوق حملة الأسهم، ولا يصح         ركة،فإنها للش المالي
 .جزءاً من حقوق حملة الوثائق، كما جاء بالقانون

 أدى هذا التناول غير السليم علمياً لهذه الأموال وما ترتب عليه مـن              وقد
 والتـي معالجات محاسبية غير صحيحة إلى العديد من النتائج غير المقبولـة            

  : النقاط التاليةفييمكن تلخيصها 
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طر وإظهارها على خلاف الحقيقـة       الخ في الاكتتاب نتائج عمليات    تشويه -١
 :التالي كافة الحالات، وذلك على النحو في

بقـدر  " اكتتابفائض  " قوائم الإيرادات والمصروفات     في يظهر   عندما  -أ 
 الـذي  يكون قد تم تحقيقه فعلاً يزيد عن ذلك       الذيمعين، فإن الفائض    

 تم تجنيبهـا لحـساب مخـصص        التيتظهره الحسابات بقيمة المبالغ     
 . هذاالتقلبات

 صـورة  في الاكتتاب الإيرادات والمصروفات ناتج   قوائم تظهر   عندما -ب  
 عـن المبلـغ المحتجـز       تقـل وكانت قيمة هذا العجز     " اكتتابعجز  "

 مثل هذه الحـالات تكـون   في الحقيقة فإنلحساب مخصص التقلبات،  
 هـذه   فـي  الفعلـي على عكس ما تظهره الحسابات، حيث أن الناتج         

أما . حقيق فائض فعلى بمقدار الفرق بينهما      صورة ت  فيالحالات يكون   
 قوائم الإيرادات والمصروفات تزيـد      في لظاهرإذا كانت قيمة العجز ا    

 التقلبات، فإن   صصعن مقدار المبالغ المستخدمة لتكوين أو تدعيم مخ       
هذه المعالجة المحاسبية غير السليمة تؤدى إلى تضخيم قيمة العجـز           

علاً بمقدار ما تم تجنيبه لحـساب      وتظهره بصورة أكبر مما هو عليه ف      
 .هذا المخصص

 بصورة مخالفة للحقيقـة والواقـع نتيجـة         - أيضاً – فائض النشاط    إظهار -٢
 قوائم الإيرادات   في تدعيم مخصص التقلبات     فيلخصم المبالغ المستخدمة    

ويترتب على هذه المعالجة المحاسـبية غيـر الـسليمة أن        . والمصروفات
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 من القيمة المتحققة فعلاً     أقلره هذه القوائم     تظه الذييصبح فائض النشاط    
 .بمقدار المبلغ المستخدم لتدعيم هذا المخصص

 يرد بقائمة الدخل تحت مـسمى       والذي للشركة ككل    الأعمال نتائج   إظهار -٣
 فـي قبل خصم الضريبة بصورة تخالف الحقيقـة     ) الخسارة(صافى الربح   
 ـ    فيفإذا كانت النتيجة    . كافة الأحوال  ح فـإن القيمـة      صورة صـافى رب

 فعلاً تزيد عن تلك الواردة بقائمـة   تحقيقه تم   الذيالصحيحة لصافى الربح    
وإذا كانـت   .  لتدعيم مخصص التقلبـات    المستخدمةالدخل بمقدار المبالغ    

 تظهرها قائمة الدخل تأخذ شكل صافى خسارة، فـإن القيمـة            التيالنتيجة  
 اسـتخدمت  التـي  الظاهرة لصافى الخسارة تكون متضخمة بمقدار المبالغ      

 .لتدعيم مخصص التقلبات

 يتم تجنيبها لحـساب     التي غير السليمة للأموال     المحاسبية المعالجة   تؤدى -٤
مخصص التقلبات من خلال قوائم الإيرادات والمصروفات إلى تخفـيض          

 علـى   مصروفاً اعتبرت التي للشركة بمقدار هذه المبالغ      الضريبيالوعاء  
هذه المعالجة المحاسبية غير السليمة لهذه      وبقول آخر، فإن    . خلاف الحقيقة 

الأموال يترتب عليها إعفاء هذه الأموال من الضرائب بدون وجـه حـق،       
 تقاضى الضرائب الواجب دفعها على      في الدولةبما يؤدى إلى ضياع حق      

 .هذه المبالغ

  :التوصيات
 لهذا الموضـوع  المصري المشرع تناول مما تقدم أن ما يؤخذ على   يتضح

 لتكـوين هـذا     الموجهـة  من النص على أن يتم تجنيب الأمـوال          اساًسأ ينبع
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 هـذه الأمـوال     واعتبارالمخصص من خلال قوائم الإيرادات والمصروفات،       
  .جزءاّ من حقوق حملة الوثائق

 رأي، أن الإجراءات الواجب إتباعها لتصحيح هـذا الوضـع يمكـن       وفى
بة للمـستقبل ويـشمل     يتعلق أولها بما يجب عمله بالنـس      . تقسيمها إلى نوعين  

 يـتم  التـي  الأموال  واستخدام تكوين   بخصوصالقواعد العلمية الواجبة الإتباع     
 فيتعلق بما يجب عملـه بخـصوص        الثاني الإجراء   أما. تجنيبها لهذا الغرض  

 في ٣٠/٠٦/٢٠١٦ في بلغت   والتي هذا المخصص    في حالياً   المتواجدة الأموال
  .مصري جنيه ملياريكافة الشركات ما يزيد عن 

 تتسم معـدلات    التي بين الأخطار    التفرقةبالنظر إلى المستقبل، يجب     : أولاً
 إخطار الحريق، النقل، والـسيارات،      مثل من عام لآخر     النسبيتحققها بالثبات   

 تتحقق على فترات زمنية متباعدة مثل الأخطار الطبيعية وأخطـار           التيوتلك  
بالنـسبة للأخطـار ذات معـدلات       ف.  تلوث البيئة  عن الناشئةالمسئولية المدنية   

 الـسنوات  في ما يتم تجنيبه من أموال    فإن ، من عام لآخر   الخسارة الثابتة نسبياً  
 ت معـدلا  فـي  غير مواتية    انحرافات قد يتحقق    ماذات النتائج الجيدة لمواجهة     

 لنتائج الأعمـال وتـدعيماً   النسبي الاستقرار المستقبل للحفاظ على   فيالخسائر  
يـتم تكوينـه مـن      " احتياطي" بصورة عامه، هذه المبالغ تمثل       الماليللمركز  

 العام،  والاحتياطي القانوني الاحتياطي ذلك مثل    فيخلال حساب التوزيع مثله     
 هذا  ن ومن هذا المنطلق فإن أمر تكوي      . من عناصر حقوق الملكية    عنصراًويعد  

 ـ يمكن أن يترك لإدارة الشركة، ويمكن تفهم تدخل الدولة      الاحتياطي  مثـل  يف
 التـأمين   شركات ل المالي من حرصها على تدعيم المركز       نطلاقاًاهذه الحالات   
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 تعرضـها  احتمالات مزاولة أعمالها بنجاح وتقليل في استمرارهاوزيادة فرص   
  . أضيق الحدودفي هنا يكون الحكومي فإن التدخل وبالتالي. للفشل

فعلى ضوء  . ها حالة الأخطار الطبيعية وما شابه     في الوضع تماماً    ويختلف
 تحققها وفداحة الخسارة المترتبـة حـال        أوقاتطبيعة هذه الأخطار من حيث      

 السنوات جيدة النتائج يمثل أمراً حتمياً لتمكـين         في تجنيب أموال    فإن ،وقوعها
 السنوات  في قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها       التزاماتهاالشركة من مواجهة    

 يتم تجنيبهـا لمواجهـة التقلبـات العكـسية       لتيا فإن الأموال    وبالتالي. القادمة
 مـن خـلال حـساب الإيـرادات         تكوينـه المستقبلية تمثل مخصصاً فنياً يتم      

 عنصراً من عناصر التكلفة، وبناءاً عليه يعد جزءاً من          باعتباره لمصروفاتوا
 .حقوق حملة الوثائق

 التقلبات   حالياً لمخصص  القائمة، تمثل الأرصدة    بالماضيفيما يتعلق   : ثانياً
 باعتبارهـا  تالعكسية أموالاً سبق تجنيبها من قوائم الإيـرادات والمـصروفا         

 هذه المبـالغ    استبعادوقد ترتب على ذلك     . مصروفا وذلك على خلاف الحقيقة    
وبنـاءاً عليـه فـإن تـصحيح     .  للشركات دون وجه حقالضريبيمن الوعاء   

 هـذا   في القائمة   ةالأرصد أن يتم على أساس تحويل صافى        يجب قائمالوضع ال 
 خاص يظهر بميزانيـة  احتياطي دفع الضريبة المستحقة عليها إلى    بعد حسابال
 علـى   استخدامه ويمكن أن يتم تقييد      ،لشركة ضمن عناصر حقوق المساهمين    ا

 لـيس فقـط   الـرأي  على الأخذ بهذا     ويترتب. حالات زيادة رأس مال الشركة    
  . الدولة لحقهااستيفاءأيضاً  ولكن ،عودة هذه الأموال رسمياً إلى أصحابها
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